
قانون التعدیل الاول لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة 
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 باسم الشعب

 رئاسة الجمھوریة

على ما اقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة واستنادا الى  بناءا    
 ) من الدستور .٧٣) والبند (ثالثا) من المادة (٦١احكام البند (اولا) من المادة (

 -صدر القانون الاتي :

 ٢٠١٥) لسنة ٥٧رقم (

 قانون التعدیل الاول لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة

 ٢٠٠٩) لسنة ٢٠لعسكریة والعملیات الإرھابیة رقم (والاخطاء ا

 -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي :١یلغى نص المادة ( -١ –مادة 

یھدف ھذا القانون الى تعویض كل شخص عراقي طبیعي او    -اولا: – ١ –مادة 
معنوي اصابھ ضرر جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات 

حى الحشد الشعبي والبیشمركھ وتحدید جسامة الضرر واسس الارھابیة وجر
 التعویض عنھ وكیفیة المطالبة بھ .

تقدیم الرعایة والبرامج والتسھیلات والمساعدات للمشمولین باحكام  -ثانیا:             
ھذا القانون في المجالات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة والصحیة 

 ثقافیة وغیرھا.والتعلیمیة وال

استحداث دائرة في مؤسسة الشھداء تسمى دائرة شھداء ضحایا العملیات   -ثالثا :
الحربیة والاخطاء العسكریة  العملیات الارھابیة  تتولى الاھتمام ومتابعة شؤون 

 الشھداء والجرحى المشمولین باحكام ھذا القانون في المجالات كافة .

 -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي:٢ن المادة (یلغى نص البند اولا م -٢-مادة 

الاستشھاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العملیات المنصوص  -اولا:     
 علیھا في ھذا القانون.

  -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي :٣یلغى نص المادة ( – ٣ –مادة 

 -تشكل بموجب ھذا القانون ما یاتي :  – ٣ –مادة 



لجنة مركزیة  تسمى ( اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین جراء العملیات   - :اولا
الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة ) ویكون مقرھا في بغداد وترتبط 
بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسیق مع دائرة شھداء ضحایا العملیات الحربیة 

 رھابیة في مؤسسة الشھداء .والاخطاء العسكریة والعملیات الا

لجان فرعیة في بغداد ولجنة في اقلیم كوردستان ولجنة في كل محافظة غیر   -ثانیا :
منتظمة في اقلیم تسمى ( اللجنة الفرعیة لتعویض المتضررین جراء العملیات 

الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة ) ترتبط بدائرة شھداء ضحایا 
لحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارھابیة في مؤسسة الشھداء العملیات ا

 وللجنة الفرعیة حق فتح مكاتب لھا في المناطق التي تجد فیھا ضرورة. 

 لجنة في كل وزارة او جھة غیر مرتبطة بوزارة .   -ثالثا  :

 ) من القانون ویحل محلھ ما یاتي :٤یلغى نص المادة (  – ٤ –مادة 

تشكل اللجنة المركزیة المنصوص علیھا في البند (ثانیا) من   -اولا : – ٤ –مادة 
 -) من ھذا القانون من رئیس واعضاء متفرغین وفقا لما یاتي : ٣المادة (

قاض من الصنف الاول یرشحھ رئیس مجلس القضاء الاعلى.            –أ            
 رئیسا

الانسان  بعنوان مدیر في الاقل.      ممثل عن المفوضیة العلیا لحقوق  –ب           
 عضوا

ممثل عن وزارة الداخلیة بعنوان مدیر في الاقل .                            –ج           
 عضوا

ممثل عن وزارة المالیة بعنوان مدیر في الاقل.                               –د           
 عضوا

عدل بعنوان مدیر.                                         ممثل عن وزارة ال  –ھـ           
 عضوا

ممثل عن ضحایا العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات  –و           
الارھابیة ینسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.                                           

 عضوا

عن اقلیم كوردستان بعنوان مدیر في الاقل.                            ممثل  –س          
 عضوا

للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجھا  -ثانیا :
 لتسھیل اعمالھا  لقاء اجور تحدد بقرار من رئیس اللجنة المركزیة .



حاصل على شھادة جامعیة  للجنة المركزیة مكتب سكرتاریة یدیره موظف -ثالثا :
 اولیة ویعاونھ عدد من الموظفین تنسبھم الامانة العامة لمجلس الوزراء .

) من القانون ویحل ٥یلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (  – ٥ –مادة 
  -محلھ الاتي:

  -اولا:  

متلكات لمتصدیق التوصیات الصادرة عن اللجان الفرعیة المتعلقة بتعویض ا -أ     
) من ھذا ٧او تعدیلھا او الغائھا بعد مرور مدة الطعن المنصوص علیھا في المادة (

 القانون . 

  -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي:٥یلغى نص البند (ثانیا) من المادة ( -ثانیا : 

ینعقد اجتماع اللجنة المركزیة بحضور ثلثي عدد اعضائھا وتصدر قراراتھا    -ثانیا :
بالاغلبیة البسیطة من اصوات الاعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الاصوات 

 یرجح الجانب الذي صوت  معھ الرئیس

 -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي :٦یلغى نص المادة (  – ٦ –مادة  

 -٦-مادة  

) من ٣تشكل اللجنة الفرعیة المنصوص علیھا في البند (ثانیا) من المادة ( -اولا :    
 -ا القانون من رئیس واعضاء متفرغین وفقا لما یأتي :ھذ

قاض لا یقل صنفھ عن الصنف الثاني یرشحھ رئیس المنطقة الاستئنافیة   –أ           
 رئیسا

ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدیر                                           –ب           
 عضوا

لداخلیة بعنوان مدیر                                         ممثل عن وزارة ا –ج           
 عضوا

ممثل عن المحافظة بعنوان مدیر                                                 –د           
 عضوا

ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدیر                                           –ه           
 عضوا

ممثل عن مدیریة التسجیل العقاري في المحافظة                              –و           
 عضوا 



س ـــ ممثل عن دائرة شھداء ضحایا العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة          
والعملیات الارھابیة في مؤسسة الشھداء                                                

 عضواً 

للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجھا   -یا:ثان
 لتسھیل اعمالھا لقاء اجور تحدد بقرار من رئیس اللجنة الفرعیة. 

لكل لجنة فرعیة مكتب سكرتاریة یدیره موظف حاصل على شھادة جامعیة   -ثالثا :
 م .افظة غیر المنتظمة في اقلیاولیة و یعاونھ عدد من الموظفین ینسبھم الاقلیم او المح

 رابعا :ــ  تتولى اللجان الفرعیة المھام الآتیة :

استلام طلبات المتضررین او ذویھم والمصابین من الحشد الشعبي مشفوعة -أ
 بالسندات الثبوتیة .

تدقیق معاملات المتضررین المشار الیھم في الفقرة (أ) من البند رابعاً من ھذه  -ب
 المادة  .

حصر الاضرار و تحدید جسامتھا في ضوء الاسس التي تعدھا وزارة  -ج        
 ) من ھذا القانون .١٥المالیة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (

رفع التوصیات بطلبات تعویض الممتلكات الى اللجنة المركزیة خلال   -د        
 لیھا .) ثلاثین یوماً من تاریخ صدورھا للمصادقة ع٣٠(

اصدار قرارات التعویض في حالات الاستشھاد والفقدان والاختطاف   -ھـ        
) ستین یوما من تاریخ ٦٠والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لا تتجاوز (

 تقدیم الطلب المستوفي للشروط القانونیة .

لیة واللجنة ابلاغ  المتضررین أو ذویھم ودائرة المحاسبة في وزارة الما  -و       
 المركزیة ومؤسسة الشھداء  بقرارات و توصیات التعویض .

ینعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قرارات اللجنة   -خامسا 
بألاغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء الحاضرین و في حالة تساوي الأصوات 

 یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس. 

  -سادسا :

) من ھذا القانون من ٣اللجنة المنصوص علیھا في البند (ثالثا) من المادة ( تشكل -١
) ثلاثة موظفین على ان یكون احدھم حاصلاً على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ٣(

 في القانون.



) من ھذا البند اجراء التحقیق ١تتولى اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة ( -٢
لواقع كان جراء عمل ارھابي أو خطأ عسكري او عمل الاداري للتثبت من ان الفعل ا

حربي بعد الاطلاع على الأوراق التحقیقیة و تقدیم تقریرھا وتوصیاتھا مشفوعة 
) خمسة عشر یوماً من تاریخ تسجیل الطلب في وارد ١٥بجمیع المستمسكات خلال (

یھا عل اللجنة الى الوزیر المختص أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة للمصادقة
 ) ثلاثین یوما من تاریخ ورودھا الى مكتبھ . ٣٠خلال (

تزود الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة ،ھیأة التقاعد الوطنیة بنسخة من  -٣
التقریر و التوصیات المصادق علیھا من الوزیر مع نسخ مصدقة من الاوراق 

او حجة القیمومة في حالة التحقیقیة و شھادة الوفاة و القسام الشرعي و حجة الوصایا 
) ١٥وجود قاصر او من في حكمھ و التقریر الطبي مع المعاملة التقاعدیة خلال (

 خمسة عشر یوماً من تاریخ مصادقة الوزیر او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة .

تقدم طلبات المشمولین باحكام ھذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بایة  – ٤
نت مشفوعة بالاوراق التحقیقیة التي اجراھا مركز الشرطة وشھادة الوفاة صفة كا

حالة الاستشھاد وقرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقریر الطبي الخاص بالاصابة او 
العجز مؤیدا من لجنة طبیة رسمیة مختصة الى اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة 

 )  من ھذا البند .١(

المشكلة والمنصوص علیھا في البندین (ثانیا) و( ثالثا ) من تلزم اللجان  –سابعا 
) من ھذا القانون اعادة النظر بقراراتھا بناءا على طلب المصاب الذي ٣المادة (

تفاقمت  حالتھ الصحیة جراء العمل الارھابي والمثبت بتقریر اللجنة الطبیة الاول 
 وبتایید تقریر حدیث للجنة الطبیة المختصة بذلك.

 -ا :ثامن

تتولى الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي  -أ 
الشھید او المصاب من تخصیصات المكافأت في موازنتھا بعد التثبت من ان 

الاستشھاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتیجة العملیات المشمولة بھذا 
 القانون .

ة غیر المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في تتولى الوزارة او الجھ –ب   
 وزارة المالیة لتغطیة المبلغ المصروف .

 ) من القانون ویحل محلھ مایاتي : ٧یلغى نص المادة (  – ٧ –مادة  

  – ٧ –مادة  



للمتضرر او ذویھ او وزارة المالیة الاعتراض على قرارات وتوصیات   -اولا :
شكلة من الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة لدى اللجان الفرعیة واللجان الم
 ) ثلاثین یوما من الیوم التالي لتاریخ التبلغ بھا.٣٠اللجنـــــة المركزیة خلال (

للمتضرر من قرارات اللجنة المركزیة حق الطعن في قراراتھا لدى محكمة   -ثانیا :
 نتیجة القرار ویكون قرار) ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ ب٣٠القضاء الاداري بعد (

) ثلاثین یوما من تاریخ ٣٠المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الاداریة العلیا خلال (
 التبلیغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا بھ .

 -) من القانون ویحل محلھ ما یاتي :٩یلغى نص المادة (  – ٨ –مادة  

) مبلغا %١٠٠ -%٧٥والمصاب بنسبة عجز من ( یعوض ذوو الشھید -اولا:       
 ) خمسة ملایین دینار .٥٠٠٠٠٠٠قدره (

) مبلغا لا یقل عن %٧٤ -%٥٠یعوض المصاب بنسبة عجز من ( -ثانیا :      
) اربعة ملایین ٤٥٠٠٠٠٠) ثلاثة ملایین دینار ولایزید عن (٣٠٠٠٠٠٠(

 وخمسمائة الف دینار.

) ٢٥٠٠٠٠٠) مبلغا قدره (%٥٠قل عن (یعوض المصاب بنسبة عجز ت -ثالثا:
 ملیونین وخمسمائة الف دینار.

  -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١١ـ  یلغى نص المادة ( ٩المادة ـ 

 -١١مادة ـ  

او اي   ٢٠١٤) لسنة ٩اولا ـ  استثناءًا من  احكام قانون التقاعد الموحد رقم (   
  -قانون یحل محلھ یمنح خلف كل من :

الوزیر ومن بدرجتھ ومن یتقاضى راتبھ ووكیل الوزارة ومن ھو  -أ             
بدرجتھ ومن یتقاضى راتبھ واصحاب الدرجات الخاصة والمدیرون العامون ومن 

بدرجتھم ومن یتقاضى راتبھم راتبا تقاعدیا یعادل راتب ومخصصات اقرانھ في 
 اریخ استشھاده الى تاریخالوظیفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من ت

 نفاذ ھذا  القانون خدمة فعلیة لاغراض العلاوة والترفیع والترقیة والتقاعد .

الشھید من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط  والمتعاقدین راتبا تقاعدیا -ت
یعادل راتب ومخصصات أقرانھ في الوظیفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعدیا 

دل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد یعا
او اي قانون یحل محلھ ایھما اعلى مع احتساب المدة  ٢٠١٤) لسنة ٩الموحد رقم (

من تاریخ استشھاده الى تاریخ نفاذ ھذا القانون خدمة فعلیة لاغراض العلاوة 
 والترفیع والترقیة والتقاعد . 



 

   -ثانیا:

اذا احیل المشمول بالفقرة ( أ) من البند (اولا) من ھذه المادة  الى    -أ           
التقاعد لاصابتھ بعجز یمنعھ كلیاً عن اداءاعمالھ الوظیفیة او جزئیاً بتأیید من لجنة 

) ثمانین من %٨٠طبیة رسمیة بعدم صلاحیتھ للعمل فیمنح راتباً تقاعدیاً یعادل (
 ب ومخصصات كان یتقاضاھا .المائة من اخر رات

اذا احیل المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من البند (اولا) من ھذه المادة  -ب           
الى التقاعد لاصابتھ بعجز یمنعھ كلیاً عن اداء اعمالھ الوظیفیة فیمنح راتباً تقاعدیاً 

لاثة دل ثمساویاً لراتب ومخصصات التي كان یتقاضاھا اقرانھ او راتبا تقاعدیا یعا
اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد الموحد رقم 

 او اي قانون یحل محلھ ایھما اعلى. ٢٠١٤) لسنة ٩(

اذا احیل المشمول بالفقرة ( ب ) من البند ( اولا) الى التقاعد بناء على  -جـ        
رسمیة مختصة بعدم صلاحیتھ طلبھ نتیجة عجزه الجزئي وبتأیید من لجنة طبیة 

للعمل فیمنح راتباً تقاعدیاً یتناسب و درجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي 
كان یتقاضاھا عند احالتھ الى التقاعد على ان لایقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي 

المعدل او أي قانون یحل  ٢٠١٤) لسنة ٩المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (
ھ ، واذا كان للموظف خدمة فعلیة تؤھلھ لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة محل

 العجز فیمنح الراتب الاعلى .

 -ثالثا :

) ١٨من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( استثناءاً   -أ          
المعدل  ٢٠١٠) لسنة ٣المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٢٠١١لسنة 

یمنح ذوي الشھید من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجھزة الامنیة 
تقاعدیة المنصوص علیھا في الاخرى حق الاختیار بین تقاضي الراتب والحقوق ال

) لھذا القانون وبین الراتب والحقوق ١١الفقرة  (ب) من البند اولا من المادة  (
) ١٨التقاعدیة المنصوص علیھا في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (

 المعدل. ٢٠١٠) لسنة ٣المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٢٠١١لسنة 

) ١٨استثناءاً من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( -ب          
المعدل  ٢٠١٠لسنة  ٣المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم  ٢٠١١لسنة 

یمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجھزة الامنیة 
تب والحقوق التقاعدیة المنصوص علیھا في الاخرى حق الاختیار بین تقاضي الرا

) لھذا القانون وبین الراتب والحقوق ١١الفقرة  (ب و ج) من البند ثانیا من المادة (



) ١٨التقاعدیة المنصوص علیھا في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (
 المعدل. ٢٠١٠) لسنة ٣المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٢٠١١لسنة 

 

                       -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٢ـ  یلغى نص المادة ( ١٠مادة ـ 

یمنح المشمولون  باحكام ھذا القانون من غیر موظفي الدولة والقطاع  -١٢-مادة  
 -العام  والقطاع المختلط راتباً تقاعدیاً على النحو الاتي :

  -اولا:

راتب شھریاً  % ١٠٠الى  %٧٥ـــد والمصاب بنسبة عجز من لذوي الشھیـ   -أ 
یعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد 

 او اي قانون یحل محلھ.                                  ٢٠١٤) لسنة ٩الموحد رقم (

شھریاً یعادل ضعف الحد راتب  %٧٤الى   %٥٠لمن اعاقھ العجز بنسبة  من  -ب 
) لسنة ٩الادنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ  في قانون التقاعد الموحد رقم (

 او اي قانون یحل محلھ.                                                                                 ٢٠١٤

اً یعادل الحد الادنى راتب شھری %٤٩الى   %٣٠لمن اعاقھ العجز بنسبة  من  -ج  
  ٢٠١٤) لسنة ٩للراتب التقاعدي المنصوص علیھ  في قانون التقاعد الموحد رقم (

 او اي قانون یحل محلھ. 

فما دون راتب شھریاً یعادل نصف الحد   %٢٩لمن اعاقھ العجز بنسبة  من  -د
) لسنة ٩الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص علیھ  في قانون التقاعد الموحد رقم (

 او اي قانون یحل محلھ  ٢٠١٤

ینتقل الراتب التقاعدي المنصوص علیھ في ھذه المادة للمصاب بعد وفاتھ   -ثانیا:  
 الى المستحقین من خلفھ .                                                                           

د استحقاقھ من الراتب التقاعدي للشھی للمشمول بأحكام ھذا القانون الجمع بین  -ثالثا: 
فما فوق وأي حصة تقاعدیة او راتب الرعایة   %٥٠والمصاب بنسبة عجز 

 الاجتماعیة أو أي  راتب أخر .

في حالة كون الشھید أعزب ، ووالداه متوفیان یستحق الراتب التقاعدي   -رابعا :
 الإخوة  والأخوات.

 

 خامسا:ـ   

 قاعدي لأبناء الشھید وإخوانھ من الذكور عند   یوُقف صرف الراتب الت -أ



) ١٠إكمالھم سن الثامنة عشرة من غیر العاجزین بسبب عوق أو عاھة بعد مضي (
 عشر سنوات من تاریخ تسلم الراتب المقرر بموجب   

 أحكام ھذا القانون . 

 یوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشھید  أو أختھ عند زواجھما    -ب

 ) عشر سنوات من   ١٠لھما على راتب أخر بعد مضي (أو حصو  

 تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام ھذا القانون .   

یستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءاً من الفقرتین ( أ ، ب ) من البند   -سادساً:
  -(خامساً ) من ھذه المادة على النحو الآتي:

 للوالدین . -أ           

 للابن والبنت في حال استمرارھما على الدراسة.  -ب           

 للابن والبنت من ذوي الاحتیاجات الخاصة بصرف النظر عن   -ج           

 أعمارھم ومراحلھم الدراسیة.               

زوجة الشھید أو ابنتھ أو أختھ لحین الزواج أو التعیین ویعُاد عند انتھاء  -د           
 العلاقة الزوجیة. 

في حال إیقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقیھ من ذوي الشھید یعُاد  -سابعاً: 
 توزیع حصتھ على الباقین منھم بالتساوي .

 اذا كان الشھید متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة  -ثامنا: 

 من زوجاتھ والمستحقین من اولاده منھا بنفس الحقوق    

 والامتیازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام ھذا القانون.   

 في حالة استشھاد اكثر من شخص لذوي الشھید   -تاسعاً : 

خمسون من المائة لكل شھید على الراتب المستحق   %٥٠تضاف نسبة قدرھا  
 وعلى جمیع   الحقوق والامتیازات المالیة الاخرى.

 ب والمخصصات لخلف الموظف یستمر صرف الرات  -عاشراً   

 الشھید والمفقود والمخطوف لحین استلام الراتب التقاعدي .              

   -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٣ـ  یلغى نص المادة ( ١١المادة ـ 

  -١٣-المادة        



ح نتمنح زوجة الشھید وأولاده داراً او شقة سكنیة او قطعة ارض سكنیة كما تم -اولا
قطعة ارض سكنیة لوالدي الشھید وتلزم الوزارات الحكومیة المعنیة لتنفیذ ذلك 

باسرع وقت وتكون الاولویة للمشمولین باحكام ھذا القانون وفي حال منح قطعة 
 ارض للزوجة وأولادھا مع اعطاھم قرضا عقاریا باقساط میسرة.

ھذه المادة یمنح المشمولون  في حال تعذر تنفیذ ما جاء في البند (اولا) من -ثانیا :  
 ) خمسون ملیون دینار. ٥٠٠٠٠٠٠٠بھا بدل نقدي مقداره (

 ً عن مساحة الدار التي تقدم   %٥٠تخصیص دار سكنیة تزید قیمتھا بنسبة   -ثالثا
لذوي الشھید الواحد، وفي حال تخصیص قطعة ارض سكنیة فیجب ان    تكون 

لمخصصة لذوي  الشھید الواحد مع عن مساحة القطعة ا %٥٠مساحتھا اكبر بنسبة 
 زیادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق ھذه الزیادات لمرة واحدة.

یعفى ذوي الشھید في حال انجازھم معاملة التسجیل العقاري للعقار الممنوح   -رابعاً  
لھم او بناء الارض الممنوحة لھم وفق احكام ھذا القانون من الضرائب والرسوم 

 انین كافة.الواردة في القو

یسُتثنى ذوو الشھداء من  مسقط الرأس و أحكام قرار مجلس قیادة الثورة   -خامساً   
 والتعلیمات الصادرة بموجبھ.  ١٩٨٢) لسنة ١٢٠المُنحل رقم (

ھذا القانون لمن لدیھ نسبة عجز  یمنح المصابون المشمولون  باحكام  -سادساً   
) فما فوق قطعة ارض سكنیة او شقة سكنیة استثناءاً من احكام قرار مجلس %٣٠(

والتعلیمات الصادرة بموجبھ  ١٩٨٢) لسنة ١٢٠قیادة الثورة ( المنحل) رقم (
واستثناء من مسقط الرأس  وفي حالة تعذر تنفیذ ماجاء في ھذا البند یدفع لھم فیھا  

 بسعر السوق السائد.قیمتھا 

 

 احكام ختامیة

 -١٢-مادة                 

یسُتحدث وسام یسُمى (وسام الشھادة) یمُنح لذوي الشھید والامتیازات    -اولاً     
الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ویحُدد شكلھ وقیاساتھ وكیفیة منحھ بموجب تعلیمات 

 یصُدرھا  مجلس الوزراء. 

 ً ولون باحكام ھذا القانون حق اختیار المكان الذي یرغبون العمل یمُنح المشم  -ثانیا
فیھ في مجال عملھم الوظیفي لمرة واحدة وإعطائھم الأولویة بالتعیین وتولي 

 الوظائف العامة عند توفر الاختصاص . 



 ً یعفى المشمولون باحكام ھذا القانون من أجور النقل الحكومي في الطائرات   -ثالثا
رات النقل العام في داخل وخارج جمھوریة العراق لمرة واحدة في والقطارات وسیا

 السنة لغرض العلاج اوالتعلیم . 

تلزم جمیع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بتخصیص  نسبة لا   -رابعاً   
) عشرة من المائة من الدرجات الوظیفیة للمشمولین بأحكام ھذا %١٠تقل عن )
 القانون .

  ً ) عشرة من المائة من المقاعد الدراسیة  %١٠صص نسبة لا تقل عن (تخ  -خامسا
استثناءا من الشروط  والتعلیمات المحددة للقبول في الدراسات الأولیة والعلیا 

للمشمولین بأحكام ھذا القانون بما لایقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ویكون 
 التنافس على المقاعد فیما بینھم.  

  ً )  خمسة من المائة من %٥أة الحج والعمرة بتخصیص نسبة (تلزم ھی  -سادسا
 مقاعد الحج سنویا للمشمولین بأحكام ھذا القانون

 

  -سابعا : 

یعامل المفقود والمخطوف من المشمولین باحكام ھذا القانون والذین  -أ          
 اتبروجت لھم معاملة من ذویھم بحكم الشھید وفقاً لھذا القانون لغرض استلام الر

 التقاعدي لھما والاستمرار فیھ لحین اصدار حجة الوفاة الخاصة بھم .

یعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلین على  –ب          
العقابیة المنصوص علیھا في قانون  الاستحقاقات المالیة خلافاً للقانون للاحكام

وتعدیلاتھ مع الزامھم باعادة جمیع المبالغ  ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم (
المستلمة من قبلھم بدون وجھ حق الى الخزینة العامة ویعاقب الكفلاء بذات العقوبات 

 المشار الیھا اعلاه بحق مقدمي الطلب .

ون باحكام ھذا القانون معاملة  الشھید عند وفاتھم یعامل المصابون المشمول -ثامنا 
 بسبب ذات ىالاصابة. 

الزام وزارة الصحة بعلاج المصابین المشمولین باحكام ھذا القانون داخل  -تاسعا 
 وخارج جمھوریة العراق.

ان حصول ذوي الشھید على حقوقھم الواردة في ھذا القانون لا یسقط حقھم   -عاشرا 
قوق اخرى وفق احكام المسؤولیة الجزائیة اوالمدنیة او احكام بالمطالبة بأیة ح

 القوانین الاخرى.

   – ١٣ –مادة 



ترعى دائرتي شھداء الحشد الشعبي و شھداء ضحایا العملیات الحربیة والاخطاء     
العسكریة والعملیات الارھابیة في مؤسسة الشھداء المصابین المشمولین باحكام ھذا 

 القانون.

  – ١٤ –مادة 

 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 

 

 الاسباب الموجبــــــــــــة

 

من حیث الحقوق  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠بھدف مساواة المشمولین باحكام قانون رقم (    
 ٢٠٠٦)  لسنة ٣والامتیازات للمشمولین باحكام قانون مؤسسة الشھداء رقم (

ھداء تعنى بالمشمولین باحكام ھذا القانون وشمول ولاستحداث دائرة في مؤسسة الش
جرحى الحشد الشعبي والبیشمركھ ولتبسیط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعیة 

واللجنة المركزیة ومعالجة ما اظھره التطبیق العملي للقانون من خلل  وتحسین 
 الواقع المعیشي لتلك الفئات وتعویضھا عما اصابھا من ضرر .......

 ـــرع ھــــذا القانــــــــون .شـ


